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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 145 لسنة 39 قضائیة "دستوریة"، بعد
أن أحالت محكمة القضاء الإدارى، بحكمھا الصادر بجلسة 27/3/2017، ملف الدعوى رقم 8861

لسنة 70 قضائیة.

المقامة من
1- یاسر محمد أحمد أبو مھــــادى
2- إیھاب محمد أحمد أبو مھادى

ضد
1- وزیر الداخلیة

2- مدیر عام مصلحة الجوازات والھجرة والجنسیة

الإجراءات
بتاریخ التاسع عشر من نوفمبر سنة 2017، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، ملف
الدعوى رقم 8861 لسنة 70 قضائیة، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/3/2017،
بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى ھذه المحكمة للفصل فى دستوریة الفقرة الثانیة من المادة الثالثة
من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسیة

المصریة.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.
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المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – حسبما یتبین مـــــــن حكم الإحالـــــــة وسائر الأوراق- فى أن المدعیین
أقاما بتاریخ 15/11/2015، الدعوى رقم 8861 لسنة 70 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى،
طالبین الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفیذ القرار السلبى لجھة الإدارة بالامتناع عن منحھما
الجنسیة المصریة. وفى الموضوع: بإلغاء ھذا القرار، وبثبوت جنسیتھما المصریة، مع ما یترتب
على ذلك من آثار. وذلك على سند من أن والدتھما مصریة الجنسیة، وأنھما ولدا في مصر، وأن
نص الفقرة الثانیة من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسیة المصریة،
بعد تعدیلھ بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2012 بتنظیم الانتخابات الرئاسیة، بإضافة فقرة ثانیة إلى
ھذه المادة، تجعل من شھادة المیلاد فى مصر حجة على إثبات الجنسیة، وقدما شھادة میلاد كل
منھما تثبت واقعة المیلاد فى مصر لأب غیر مصرى، إلا أن جھة الإدارة رفضت منحھما الجنسیة.
وقد تبین من مستندات الدعوى أن الجدة العلیا للمدعیین/ بدریة عبد الحكیم درویش، مصریة
الجنسیة، وتزوجت من أجنبى، وأنجبت منھ بتاریخ 13/9/1933، جدة المدعیین/ خیریة كامل
درویش، التى لم تكتسبت الجنسیة المصریة إلا بتاریخ 3/5/2013، استنادًا إلى نص الفقرة الأولى
من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة
1975 بشأن الجنسیة المصریة. وأن الأخیرة تزوجت كذلك من أجنبى الجنسیة، وأنجبت منھ بتاریخ
27/3/1953، والدة المدعیین/ نادیة عبد الجواد ھاشم عبد الجواد، التى اكتسبت الجنسیة المصریة
بتاریخ 15/6/2014، استنادًا إلى نص الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة
2004 المار ذكره. وكانت الأخیرة قد تزوجت مــــن أجنبى كذلك، وأنجبــــت منــــــھ – قبــــــل
اكتسابھــــا الجنسیة المصریــــــــة - المدعیین یاســــر محمد أحمــــد أبو مھــــادى، (موالید
5/12/1973)، وإیھــــاب محمد أحمد أبــــو مھــــادى، (موالیــــد 23/4/1976) اللذین حملا
الجنسیة الفلسطینیة تبعًا لجنسیة والدھما. وإذ تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة، فأعادت تكییف
الدعوى إلى طلب الحكم بثبوت الجنسیة المصریة للمدعیین بحق الدم تبعًا لوالدتھما المصریة
الجنسیة، استنادًا إلى نص المادة الثالثة من القانون 154 لسنة 2004 المار ذكره. وارتأت المحكمة
أن ھذه المادة قد اقتصرت على تنظیم منح الجنسیة المصریة للأولاد – القصر والبالغین – لأم
مصریة، دون أحفادھا، الأمر الذى تعتریھ شبھة عدم الدستوریة فقد أحالت المحكمة ھذا النص
للفصل فى دستوریة ما تضمنتھ الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من القانون المشار إلیھ من قصر
تمتع الأولاد القصر والبالغین بالجنسیة المصریة اكتسابًا، دون الأحفاد، وأوردت المحكمة فى أسباب
حكمھا أن ذلك النص مایز فى الحصول على الجنسیة المصریة بحق الدم عن طریق الأب، عن
الحصول علیھا بحق الدم عن طریق الأم، إذ یتمتع الأحفاد فى الحالة الأولى بالجنسیة المصریة
لوالدھم ولجدھم لأبیھم، فى حین یحرم الأحفاد من التمتع بالجنسیة المصریة فى الحالة الثانیة، بما
یخل بمبدأ المساواة أمام القانون، وذلك كلھ بالمخالفة لأحكام المواد (4، 6، 10، 53، 92) من

الدستور.

وحیث إن نص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسیة المصریة قبل تعدیلھ
بالقانون رقم 154 لسنة 2004، كان یقصر الحق فى الجنسیة المصریة الأصلیة على من ولد لأب
مصرى كأصل عام، فدل ذلك على أن مناط اكتساب الجنسیة الأصلیة معاصرة واقعة المیلاد لثبوت
الجنسیة المصریة للأب دون الأم، مع تقریر بعض الاستثناءات التى أقر فیھا بثبوت الجنسیة الأصلیة
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عن طریق الأم بقصد تجنب أحوال انعدام جنسیة المولود عند تعذر الوقوف على جنسیة الأب، كمن
ولد فى مصر من أم مصریة وأب مجھول الجنسیة، أو لا جنسیة لھ، أو لم تثبت نسبتھ إلى أبیھ
قانونا، أو من أبوین مجھولین، أو اللقیط . إلا أن المشرع خرج عن ھذا الأصل بالقانون رقم 154
لسنة 2004، بتعدیل بعض أحكام قانون الجنسیة المصریة المشار إلیھ، اعتد فى المادة الثانیة منھ
بحق من ولد لأب مصرى، أو لأم مصریة فى التمتع بالجنسیة المصریة الأصلیة. ورغبة من المشرع
ا لأم مصریة قبل العمل بأحكام ھذا القانون، فقد سن بمقتضى نص فى تسویة أحوال من ولد أجنبیًّ
ا میسرًا، لإكساب أولاد الأم المصریة، من أب غیر المادة الثالثة من القانون المار ذكره حكمًا انتقالیًّ
مصرى، الجنسیة المصریة، خروجًا على القواعد العامة المنظمة لإكساب الأجانب الجنسیة المصریة.
فقد رتبت الفقرة الأولى من ھذه المادة تمتع أبناء ھذه الطائفة بالجنسیة المصریة، بمجرد إعلان
رغبتھم فى الحصول علیھا ما لم یعترض وزیر الداخلیة بقرار مسبب خلال سنة من إعلان ھذه
الرغبة. كما أجازت الفقرة الثانیة منھا لأحفاد الأم المصریة – القصر والبالغین - إتباع الإجراءات
ذاتھا للحصول على الجنسیة المصریة. ولم یضمن المشرع ھذا النص أحكامًا انتقالیة أخرى للطبقات
التالیة للأحفاد، تاركًا الأمر إلى القواعد العامة لاكتساب الجنسیة المنصوص علیھا فى القانون رقم

26 لسنة 1975 المشار إلیھ.

وحیث إن ولایة المحكمة الدستوریة العلیا فى مجال الرقابة القضائیة التى تباشرھا على دستوریة
القوانین واللوائح، إنما تنحصر فى إنزال حكم الدستور على النصوص القانونیة التى تطرح علیھا
وتثور شبھة قویة فى شأن مخالفتھا لقواعده، سواء أحُیلت إلیھا ھذه النصوص مباشرة من محكمة
الموضوع أو عرضھا علیھا أحد الخصوم خلال الأجل الذى ضربتھ لھ محكمة الموضوع بعد تقدیرھا
لجدیة دفعھ بعدم دستوریتھا، بما مؤداه أن المسائل الدستوریة دون غیرھا ھى جوھر رقابتھا، وھى
التى تجیل بصرھا فیھا بعد إحاطتھا بأبعادھا، ومن ثم لا یمتد بحثھا لسواھا ولا تخوض فى غیرھا،
وھو ما أضفى على الدعوى الدستوریة طبیعتھا العینیة باعتبار أن قوامھا مقابلة النصوص
التشریعیة المدعى مخالفتھا للدستور، بالقیود التى فرضھا لضمان النزول علیھا، ومن ثم تكون ھذه
النصوص ذاتھا ھى موضوع الدعوى الدستوریة، أو ھى بالأحرى محلھا، وإھدارھا بقدر تعارضھا
مع أحكام الدستور ھى الغایة التى تبتغیھا ھذه الخصومة، وقضاء المحكمة الدستوریة العلیا فى شأن
ھذه النصوص ھو القاعدة الكاشفة عن حقیقة صحتھا أو بطلانھا، ولا یجوز بالتالى أن تتناول ھذه
المحكمة فى مجال تطبیقھا للشرعیة الدستوریة غیر المسائل التى تدور حولھا الخصومة فى الدعوى
الدستوریة إلا بالقدر الذى یكفل اتصال الفصل فیھا بالفصل فى الطلبات الموضوعیة المرتبطة بھا

والمطروحة أمام محكمة الموضوع.

وحیث إن من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الرقابة القضائیة التى تباشرھا تثبیتًا للشرعیة
الدستوریة، مناطھا تلك النصوص القانونیة التى أقرتھا السلطة التشریعیة أو التى أصدرتھا السلطة
التنفیذیة فى حدود صلاحیاتھا التى بینھا الدستور، وبالتالى یخــــرج عن نطاقھــا إلزام أى من ھاتین
السلطتین بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فى موضوع معین. إذ إن ذلك مما تستقل بتقدیره تلك
السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا یجوز بالتالى حملھما على التدخل لإصدار تشریع فى زمن محدد

أو على نحو معین.

وحیث كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن جدة المدعیین لأم/ خیریة كامل درویش، لم تحصل
على الجنسیة المصریة إلا بتاریخ 3/5/2013. وكانت أم المدعیین/ نادیة عبدالموجود ھاشم
عبدالموجود، فى تاریخ میــــــلاد كل منھمــــــا، لم تكن تحمل الجنسیة المصریة، إذ اكتسبت ھذه
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الجنسیة بتاریخ 15/6/2014، حال أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004
المشار إلیھ، یخاطب الحالات السابقة على تاریــــــخ العمــــــل بأحكامــــــھ، الحاصــــــل فى
15/7/2004، فضلاً عن أن المادة (19) من القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسیة
المصریة، تنص على أنھ " لا یكون للدخول فى الجنسیة المصریة ... أى أثر فى الماضى.."، وتنص
المادة (22) من القانون ذاتھ فى فقرتھا الأولى، على أن "جمیع القرارات الخاصة باكتساب الجنسیة
المصریة ... تحدث أثرھا من تاریخ صدورھا ...". وعلى ذلك فمنح الجنسیة المصریة لجدة وأم
المدعیین، فضلاً عن كونھ تالیًا لتاریخ العمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إلیھ،
وأن أم المدعیین لم تكن تحمل الجنسیة المصریة فى تاریخ ولادة كل منھما، فإن تمتعھا ھى، ومن
قبلھا أمھا، بالجنسیة المصریة لا یحدث أثرًا فى الماضى، ویعتد بھ من تاریخ صدور قرار بالجنسیة
المصریة. وعلى ذلك، فإن أحكام المادة الثالثة من القانـــون المـــار ذكـــره، لا تخاطـــب المدعیین،
ســــــواء باعتبارھــــــم أولادًا لأم مصریـــة، أو أحفادًا لجدة مصریة. متى كان ذلك، وكان موضوع
الإحالة المردد أمام ھذه المحكمة ھو فى حقیقتھ طلب إلزام المشرع بإقرار نص جدید بمقتضاه
یضیف حالة استثنائیة لمنح الجنسیة المصریة، لأبناء الأم التى لم تحصل على الجنسیة المصریة إلا
فى تاریخ لاحق لسریان أحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 المار ذكره، ومنح ھذه الجنسیة
لأحفاد الجدة لأم، التى لم تحصل على الجنسیة المصریة إلا فـــــى تاریخ لاحـــــق – أیضًا – لسریان
أحكام القانـــــون المشـــــار إلیھ. حال أن ذلك أمر یستقل المشرع بتقدیره وفقًا لأحكام الدستور، ولا
یجوز حملھ لإقرار تشریع فى ھذا الشأن، وھو الأمر الذى ینحسر عنھ اختصاص ھذه المحكمة،

وتقضى المحكمة تبعًا لذلك بعدم قبول الدعوى.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمین السر                               رئیس المحكمة


